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148503 ‐ حم بيع الموظف المسئول ما تحت يده من ممتلات لنفسه

السؤال

نحن ف قسم توعوي ف قطاع حوم وأتانا جهازان كمبيوتر محمول بجهود رئيس القسم مع هذه الشركات ونحن الآن لا

نحتاج هذه الأجهزة فقال رئيس القسم نريد أن نبيع هذه الأجهزة عل أنفسنا فيون لك جهاز ول ويون ثمن هذه الأجهزة ندعم

به قسمنا الدين ونشتري به أطياب للمسجد وقال إنن أنا موكل من ول الأمر بإدارة هذا القسم وأرى أن المصلحة أن نبيعها

ل لا تخرب مع الوقت وإذا احتجناها ف عروض بروجتر أتينا بها.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

كل قائم عل عمل من الأعمال الوظيفية ، فإنه مسئول عما تحت يده من أموال وممتلات  ومؤتمن عليها ، ولا يجوز له

التصرف فيها إلا بما يخدم مصلحة العمل الموكل إليه .

ومن القواعد الفقهية المقررة عند العلماء : " تَصرف امام علَ الرعية منُوطٌ بِالْمصلَحة " ، أو : " تَصرف ذِي الْوِلاية منُوطٌ

." ةلَحصبِالْم

ينظر : الأشباه والنظائر للسيوط صـ 233، الموسوعة الفقهية (2 / 276) .

" فتصرف الإمام وكل من ول شيئاً من أمور المسلمين يجب أن يون مقصوداً به المصلحة العامة ، أي بما فيه نفع لعموم

من تحت يدهم ، وما لم ين كذلك لم ين صحيحاً ولا نافذاً شرعاً.

فهذه القاعدة تضبط الحدود الت يتصرف ف نطاقها كل من ول شيئاً من أمور العامة من إمام ، أو والٍ ، أو أمير ، أو وقاض

ون مبنية علون ملزمة لها يجب أن تالرعية وت تنفذ عل أو موظف ، وتفيد أن أعمال هؤلاء وأمثالهم وتصرفاتهم ل ،

مصلحة الجماعة وخيرها.

لأن الولاة والعمال والأمراء والقضاة والقادة وغيرهم ليسوا عمالا لأنفسهم ، إنما هو وكلاء عل الأمة ف القيام بشؤونها ، فعليهم

أن يراعوا خير التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد ، ونشر العلم

ومحاربة الجهل ، والحرص عل الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود عل الأمة بالخير والنفع .
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كما لا يجوز لهم أن يحابوا بها أحداً دون أحد لجاه ، أو لسلطان ، أو رغبة ، أو طمع ، لأنه لا يجوز للوال أن يأخذ درهماً من

أموال الناس إلا بحق ، كما لا يجوز له أن يضعه إلا ف يد تستحق ، كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من مال أحد شيئاً إلا بحق

ثابت معروف ". انته من " الوجيز ف إيضاح قواعد الفقه اللية " للشيخ محمد صدق البورنو صـ 58 .

م أن تبيعوها علن ليس لبيع هذه الأجهزة فلا حرج من بيعها ، ول ذلك ، فإذا كانت مصلحة القسم تقتض وبناء عل

أنفسم لأنم موكلون عليها ومؤتمنون ، وبيع الإنسان لنفسه مظنة التهمة وبخس السعر ، فالإنسان حريص بطبعه عل أن

يشتري لنفسه رخيصاً .

قال ابن قدامة : " من ۇكل ف بيع شء لم يجز له أن يشتريه من نفسه ... وهو مذهب الشافع وأصحاب الرأي ". انته من "

. (237 / 5) "المغن

." هنَفْسل بِيعنْ يطْلَقًا ام عيالْب يل فكلْووزُ لجي لا نَّها َلا ... اءالْفُقَه ورهمج بالموسوعة الفقهية " (45 / 39) : " ذه " وف

وف " فتاوى اللجنة الدائمة " (14 / 314) : " من وكل ف بيع سلعة من السلع فليس له أن يشتري لنفسه ؛ لأنه مظنة التهمة بأن

يون مقصراً ف النداء أو العرض ، فصيانةً لعرضه لا يشتري الوكيل لنفسه ".

وقال المرداوي : " وكذَا الْحاكم وامينُه ، والْوص ، ونَاظر الْوقْفِ ، والْمضارِب ، كالْوكيل ". انته " الإنصاف "(9 / 171) .

والواجب عرضها للبيع لمن أراد شراءها من عموم الموظفين ، وتباع لمن دفع ثمناً أعل ، وف هذه الحال يجوز لم شراؤها

إذا كان الثمن المدفوع منم هو الأكثر .

قال الشيخ ابن عثيمين : " إذا كان البيع ف المزايدة ، وانته الثمن عل ولده أو نفسه ، فإن البيع يصح ؛ لأنه ليس فيه تهمة ".

انته " الشرح الممتع" (9 / 94) .

م قد تحتاجون إليهما فسؤالك أن ون محل نظر ، لأنك ذكرت فهذين الجهازين ، قد ي مع أن القول بعدم حاجة القسم إل

عروض البروجتر . 

ثانياً : الثمن المتحصل من بيع هذه الأجهزة – لو بيعت ‐ يصرف عل مصلحة القسم ، ولا يجوز صرفه ف شء آخر ، كشراء

طيب للمسجد أو غيره .

واله أعلم .


